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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
انه على القول بالتخيير ) منها(بين المذهبين تظهر في موارد ) و الثمرة(•

الشرعي لا يستحق تاركهما الا عقابا واحدا و اما على ما اخترناه مـن  
سقوط الإطلاقين فهو يستحق عقابين كما فـي تـرك الضـدين علـى     

. الترتب

279، صفحه 1أجودالتقريرات، ج 
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و ما قيل من تعدد العقاب على التارك لهما معاً فيما إذا كـان التخييـر   •

عقلياً و وحدته إذا كان شرعياً، غير تام على هـذا التقـدير لأن كـون    
التخيير عقلياً و إن كان يستلزم فعلية الخطابين معاً على التـارك لهمـا   

إلاّ أنه لا يستلزم تعدد العقاب عليه 

106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 

أن هناك عدة مسالك في تشخيص ما هو الميزان : و الوجه في ذلك•
:في تحقق العصيان و صحة العقوبة، ذكرناها في أبحاث الترتب

106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
. القدرة علـي الامتثـال  أن يكون الميزان في العقوبة  -المسلك الأول •

.فكلما لم يكن الامتثال مقدوراً لم يصح العقاب
و هذا هو المسلك الذّي جعلـه القـائلون باسـتحالة الترتـب منطلقـاً       •

للنقض على نظرية الترتـب و أنهـا تسـتلزم العقوبـة علـى أمـر غيـر        
اختياري، و بناء عليه لا يكون في موارد التزاحم إلاّ خطاب واحـد و  

. عقوبة واحدة

106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
القـدرة علـى   أن يكون الميزان في صـحة العقوبـة    -المسلك الثاني •

.سواء كان ذلك بالامتثال أو برفع الموضوعالتخلص من المخالفة 
و بهذا تصح العقوبة في موارد التـزاحم إذا كـان التخييـر عقليـاً، لأن      •

. الفرار و التخلص من مخالفة كلا الوجوبين الترتيبين مقدور للمكلف

106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
أن لا يفـوت  أن يكون الميزان فـي صـحة العقوبـة     -المسلك الثالث •

، إذ لا موضوعية للخطـاب بمـا هـو    على المولى ملاكاً لزومياً يهتم به
جعل و تشريع في نظر العقل الذّي هو الحاكم المطلق في باب الإطاعة 

و . و العصيان، و إنما هو مجرد طريق لإبراز اهتمام المـولى بـالملاك  
لهذا يتحقق العصيان أيضا بتفويت ملاك لزومي للمولى إذا استكشـفه  

. العبد عن غير طريق الخطاب

107-106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و الصحيح من هذه المسالك هو الأخير، •
و بناء عليه لا يتعدد العقاب على العاصي فـي مـوارد القـدرة العقليـة     •

سواء كان هناك خطاب واحد بالجامع أو خطـابين مشـروطين، فـإن    
أحد الملاكين في المقام فواته قهري على كل حال و ليس بتفويت من 

. المكلف

107، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
:و أما إذا كانت القدرة شرعية و دخيلة في الملاك•
فإن كانت بمعنى وجود الملاك بمقدار وجود القدرة لا أكثر فكمـا لا   •

يوجد إلاّ قدرة واحدة على أحدهما كذلك لا يوجـد مـلاك إلاّ فـي    
أحدهما، فأيضاً لا يكون إلاّ عقوبة واحدة سواء جعل الخطاب بنحـو  

.التخيير العقلي أو الشرعي

107، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و إن كانت القدرة الشرعية بمعنى دخل عدم الاشتغال بواجـب آخـر    •

في الملاك فهناك ملاكان فعليان على تقدير تركهما معاً، و هذا يعنـي  
أن المكلف كان يمكنه أن لا يفوت على المـولى شـيئاً مـن ملاكاتـه     

. بالإتيان بأحدهما، فيتعدد العقاب لا محالة و يكون التخيير عقلياً

107، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
أن المقياس في تعدد العقوبة و وحدتها لا يرتبط بكون : و هكذا يتضح•

التخيير عقلياً أو شرعياً، و إنما يرتبط بدخل عدم الاشتغال بـالمزاحم  
. في الملاك

107، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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